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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   

( )هـ( من البروتوكول الاختياري، بشأن 2) ٤القرار الذي اعتمدته اللجنة بموجب المادة   
 ** ،*95/2015الرسالة رقم 

 
 ن. ب. )لا يمثلها محام( رسالة مقدمة من:
 صاحبة الرسالة الضحية المزعومة:
 أوكرانيا الدولة الطرف:

 )رسالة أولى( 2015حزيران/يونيه  24 تاريخ تقديم الرسالة
 2015أيلول/سبتمبر  1٧أحيلت إلى الدولة الطرف في  الجهات المحال إليها:
 201٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٦ تاريخ اتخاذ القرار:

 

 

 

 

  

 

 (.201٧تشرين الثاني/نوفمبر  1٧ -تشرين الأول/أكتوبر  23اتخذته اللّجنة في دورتها الثامنة والستين ) * 
فارواس، ونيكول أميلين، وماوالي  أروشــا شــارأ أعضــال اللجنة التالية أمافي م في دراســة  ذا الرســالة: وسدي  أكوســتا  ** 

ديومنغيز، ووونار بروبي، وماريون بيثيل، ولويزا شالال، و يسري وبيديما، ونهلة حيدر، ويوكو  اياشي، وليليان  وفمايستر، 
يان ســـــــــون  وعصـــــــــمت اا ان، وداليا لاينارته، ورولاريو مانالو، وليا نادارايا، وأرونا دي ي ناراين، ووتريســـــــــيا شـــــــــولتز، ووين

 وعائشة فال فرا .



 CEDAW/C/68/D/95/2015 

 

2/5 17-21674 

 

. و ي تـدعي 19٧0ة ولـدت في عـام صــــــــــــــــاحبـة الرســــــــــــــــالـة  ي ن.ب. ال   ي موا نـة أوكرانيـ - 1
ـــــا انتهكـــــت حقو  أن (، 2) 15 ( )أ(، و1) 11 )ج( و )د( و )ه(، و 2هـــــا اواـــــ  المواد أوكراني
ات ا ية القضــال علجم عيأ أشــكال التمييز لمــد المرأة، بســب  فصــلها من وسي تها في مســتشــ جم  من 24 و

عمومي لاعتبارات تدعي أنها تمييزية، وبســب  المماملة وا المتســاوية ال  تلقتها أمام المحاكم الو نية، وعدم 
الدولة الطرف بحماية حقو ها بصـــــــــــــــورة فمالة. و د دخل البروتوكول الاختياري حيز الن اذ ولنســــــــــــــبة  يام 

 . ولا يمثل صاحبة الرسالة محام.2003كانون الأول/ديسمبر   2٦لأوكرانيا في 
 

 الوقائع من منظور صاحبة الرسالة  
التوليد وأمراض النســــــــــال يبة في ، عملت صــــــــــاحبة البس   ب2000و  199٧في ال ترة بين عامي  2-1
مســــتشــــ جم بلدة إيتشــــنيا ي ليم تشــــانيهيث في أوكرانيا. وأفنال عملها ولمســــتشــــ جم، أوكلت إليها مســــ ولية  في

 ولية. تصــــــريث شــــــ ون إدارة تنسيم الأســــــرة ولمســــــتشــــــ جم دون أن  صــــــل علجم أار يتناســــــ  مأ تل  المســــــ
وبيخا لمدم فحص مجموعة من المرلمـــــــجم ، تلقت صـــــــاحبة الرســـــــالة ت1999كانون الأول/ديســـــــمبر  12 وفي

، تلقت توبيخا علجم إهمالها 1999كانون الأول/ديســــــــــــــمبر   22وت ويض مهامها إلى موسث مبتدئ. وفي 
الرســــــــالة تتصــــــــل بمملها فحص امرأة حامل. وكانت كلتا المقوبتين التأديبيتين الم رولمــــــــتين علجم صــــــــاحبة  في
ن عم في ل الإدارة بحلول نهاية المام. ورداً علجم التوبيخين، أبلغت إدارة تنسيم الأســــــــرة. و  ل  منها أن  ســــــــّ

رفضَها الالمطسع بأي مس ولية إدارية في إدارة تنسيم  1999كانون الأول/ديسمبر   2٧رئي  المستش جم في 
، أسهر 1999كانون الأول/ديســــمبر   29الأســــرة، و ي مســــ ولية تدعي أنها كانت ذات  ابأ  وعي. وفي 

، ف صـــــــــــــلت 2000كانون الثاني/يناير  21يحدث  ســـــــــــــن في عمل الإدارة المذكورة. وفي تقييم داخلي أنه لم 
 صاحبة الرسالة من وسي تها كطبيبة في التوليد وأمراض النسال لمدم مواسبتها علجم الوفال بوااباتها المهنية.

يا ،  منت صـــــــــاحبة الرســـــــــالة في  رار فصـــــــــلها أمام محكمة إيتشـــــــــن2000وفي كانون الثاني/يناير  2-2
المحلية، واحتجت بأنه نسرا لأن المســـــــــــــــ وليات ال  لم تث عا كانت ذات  ابأ  وعي وتخرج عن نطا  
وااباتها المهنية، فإنه لم يكن ينبغي أن تطبق عليها عقووت تأديبية من  بيل ال صل من الوسي ة. ورفضت 

، أبطلت 2000يران/يونيه حز  2٧. وفي 2000أيار/مايو  1٧المحكمة المحلية الدعوى بقرار أصـــــــــــــدرته في 
محكمة إ ليم تشـــــــــــانيهيث  ذا القرار في مرحلة الاســـــــــــت ناف، فبينت الميوب ال  اعتورت إفبات السروف 
الو ائمية والقانونية للقضية. و ضت، علجم واه الخصوص، بأنه يتمين علجم محكمة الدراة الأولى أن تثبت 

صـــــــــاحبة الرســـــــــالة  بل فصـــــــــلها من الوسي ة  انونيتين  ما إذا كانت المقوبتان التأديبيتان الم رولمـــــــــتان علجم
ومبررتين وما إذا كانت  د ارتكبت بمد ذل  مخال ةً اديدة تســــــــــتوا  عقوبة تأديبية وتســــــــــو  فصــــــــــلها. 

حجة  تنسر حس  ما تقتضيه الأصول فيوعسوةً علجم ذل ، أصدرت توايهاتها لمحكمة الدراة الأولى أن 
له أن ي صلها عن وسي تها بص تها أخصائية شابة، دون أن يحصل  صاحبة الرسالة أن المستش جم لا يحق

علجم موافقة مســـــــــبقة علجم ذل  من الهي ة اخكومية المختصـــــــــة. وأعيدت القضـــــــــية إلى المحكمة المحلية لتميد 
النسر فيها. وفي أفنال نسر ا في القضــــــــية مجددا، امتثلت المحكمة المحلية التمليمات ال  أصــــــــدرتها لها محكمة 

، رفضــــت المحكمة المحلية القضــــية بمد أن أعادت النسر فيها، حي  2001شــــباا/فبراير  2٦ليم. وفي الإ 
خلصـــــــــــت إلى أن صـــــــــــاحبة الرســـــــــــالة لم تواس  علجم أدال وااباتها المهنية وأن فصـــــــــــلها من وسي تها لتل  

ت فيه الأســـــباب كان مبررا. و دمت صـــــاحبة البس  مرة أخرى  منا إلى محكمة إ ليم تشـــــانيهيث، عرلمـــــ
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،  ضــت محكمة 2001نيســان/أبريل  1٧ن   اخجج ال  ســبق لها أن عرلمــتها علجم المحكمة المحلية. وفي 
الإ ليم برفض الاســـــــــت ناف. و دمت صـــــــــاحبة الرســـــــــالة  مناً في القرارين المذكورين أعسا  لبت فيه إارال 

بوصــ ها محكمة للمراامة ،  ضــت محكمة الإ ليم، متصــرفة 2001أيار/مايو  ٧مراامة  ضــائية عليا. وفي 
 القضائية المليا، بتأييد القرارين.

،  دَّمت صاحبة الرسالة المديد من الطلبات إلى المحكمة 2010و  2001خسل ال ترة بين عامي  2-3
المليا في أوكرانيا التمســـــــــت فيها إعادة فتت الإارالات المتملقة انالعتها بشـــــــــأن صـــــــــرفها من وسي تها وإعادة 

ضية لأسباب استثنائية. وتقول صاحبة الرسالة إن بمض  لباتها لم يسجَّل أصس من  بل المحكمة النسر في الق
المليا، في حين أعيدت إليها الطلبات الأخرى لأســــــباب إارائية أو ر فضــــــت بقرارات ذات صــــــلة ولقضــــــية. 

، 2005ني/نوفمبر تشـــــرين الثا 11وتبين الوثائق المقدمة من صـــــاحبة الرســـــالة أن تل  القرارات اعتمدت في 
، 2009تشـــــــــــــــرين الثــــاني/نوفمبر  9تمول/يوليــــه و  20نيســــــــــــــــــان/أبريــــل و  9شـــــــــــــــبــــاا/فبراير و  13 و
تشـــــــــــــــرين  25آب/أوســـــــــــــــط  و  ٧. وفي 2010تمول/يوليـه  1٦أيار/مـايو و  21آذار/مـارس و  11 و

تميد  ،  دمت صــــــاحبة الرســــــالة  لبين آخرين التمســــــت فيهما من المحكمة المليا أن2010الأول/أكتوبر 
، رفضـــت المحكمة المليا الطلبين 2011تشـــرين الثاني/نوفمبر  24فتت الإارالات لأســـباب اســـتثنائية. وفي 

 وعتبار أنهما لا يستندان إلى أساس.
،  دمت صــاحبة الرســالة دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية التابمة 2012حزيران/يونيه  30وفي  2-4

ا بأن المحكمة المليا تجاولت نطا  اختصـــــاصـــــها لدى نسر ا في  لبها للدائرة القضـــــائية لكييث دفمت فيه
، رفضــــت المحكمة الإدارية التابمة 2012آب/أوســــط   8. وفي 2010تشــــرين الأول/أكتوبر  25الم رخ 

للدائرة القضائية الدعوى، مشاة إلى أنها ليست اهة الاختصاص القانوني المناسبة للطمن في  رار المحكمة 
نسرا لأنه لا يمكن البت في  ذا القضـــــــية في دعوى إدارية.  2011تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  24رخ المليا الم  

، أيدت محكمة كييث الإدارية لسســــــــــــــت ناف  رارَ المحكمة الإدارية 2012تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  10وفي 
 .2014مارس /آذار 20التابمة للدائرة القضائية، كما أيدته المحكمة الإدارية المليا في أوكرانيا في 

 
 الشكوى  

)ج( و )د( و )ه(،  2تدعي صــــاحبة الرســــالة أن الدولة الطرف انتهكت حقو ها اوا  المواد  3-1
 من الات ا ية. 24(، و 2) 15( )أ(، و 1) 11و 
وتدعي صــــاحبة الرســــالة، علجم واه الخصــــوص، أن أســــباب فصــــلها من وسي تها في المســــتشــــ جم  3-2

ســـببين الرئيســـيين لإنهال عقد عملها كانا هما نزاعها مأ لمسئها ورفضـــها إ امة الممومي كانت تمييزية وأن ال
عس ات انســـــــية مأ رئي  المســـــــتشـــــــ جم. ولم تقم الدولة الطرف، بدور ا، بحمايتها من التمييز القائم علجم 
لة أســـــــــــــاس نوع الجن  ولم تمد ا إلى عملها إعمالا خقو ها في الممل. و ي تذ   إلى أنها لم تمامل ممام

متســـــــاوية في عيأ الدعاوى المحلية ال  أ امتها: فالمحاكم الو نية، أفنال نسر ا في منالعتها المتملقة ب صـــــــلها 
من وسي تها، أعطت الأفضـــــــــلية للحجج والأدلة المزي ة المقدمة من الطرف المدعجم عليه، الذي يمثله رئي  

لمحاكم الإدارية رفضـــت بصـــورة وا  انونية المســـتشـــ جم، و و رال، ومن    امت ولتمييز لمـــد ا كامرأة  وا
 الدعوى ال  رفمتها لمد المحكمة المليا، وولتالي لم توفر لها اخماية من التمييز.
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 ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الرسالة  
أن الرســـــــــــــــالة المقدمة اوا   201٦آذار/مارس  29تمتبر الدولة الطرف في مسحساتها الم رخة  - 4

ية وا مقبولة، لا لأن و ائأ القضــــــية لا تكشــــــث عن واود أي تمييز لمــــــد المرأة، بل لإن ادعالات الات ا 
صـــاحبة الرســـالة ونتهاأ حقو ها لا يدعمها أي دليل أيضـــاً. وعسوةً علجم ذل ، فإن الو ائأ ال  عرلمـــتها 

ت ا ية حيز الن اذ ، في حين دخل البروتوكول الاختياري لس2000صــــــــاحبة الرســــــــالة يمود تار ها إلى عام 
. وبنال عليه، ترى الدولة الطرف أن الشـــــكوى المقدمة من صـــــاحبة 2003ولنســـــبة للدولة الطرف في عام 

 الرسالة وا مقبولة بسب  المامل الزمني.
 

 تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  
وتذكر أن انتهاكات  201٦نيسان/أبريل  21الم رخة تكرر صاحبة الرسالة شكوا ا في تمليقاتها  - 5

حقو ها اوا  الات ا ية ذات  ابأ متصـــــــل، وتقصـــــــد بذل  أن إشـــــــارة الدولة الطرف إلى شـــــــرا المامل 
 الزمني ينبغي أن تمتبر و لة.

 
 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية  

من نسامها الداخلي، ما إذا كانت الرســــــــــــالة مقبولة  ٦4وفقاً للمادة يج  علجم اللجنة أن تقرر،  1-٦
من نسامها الداخلي، أن تقرر النسر في مقبولية  ٦٦اوا  البروتوكول الاختياري. ويجول لها، عمس ولمادة 

لاختياري، فإن اللجنة مقتنمة ( )أ( من البروتوكول ا2) 4الرســـــــــــــــالة امزل عن مولمـــــــــــــــوعها. ووفقا للمادة 
المســــــــــــــــألـة ن ســـــــــــــــهــا لم ت بحــ  ولا يجري بحثهــا في إ ـار أي إارال آخر من إارالات التحقيق الـدولي  بأن
 الدولية. التسوية أو
وتسحظ اللجنة أن شــكوى صــاحبة الرســالة ذات عنصــرين رئيســيين. فأولا، تطمن صــاحبة الرســالة  2-٦

علجم نوع الجن  وعدم  يام المحاكم في  رار فصــــــلها من وسي تها ولمســــــتشــــــ جم الممومي بدعوى التمييز القائم 
الو نية بحماية حقو ها بصورة فمالة بأن تميد ا إلى تل  الوسي ة. وثانيا، تدعي صاحبة الرسالة أنها تمرلمت 
للتمييز من اان  المحاكم الو نية في عيأ مراحل الإارالات، اا في ذل  الإارالات المتملقة بطلباتها إعادة 

 ال  تمت أمام المحاكم الإدارية.اكتشاف سروف استثنائية والإارالات  النسر في القضية في لمول
و يط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن شـــكوى صـــاحبة الرســـالة وا مقبولة من حي  المامل  3-٦

( )ه( من البروتوكول الاختياري لست ا ية، تملن اللجنة عدم مقبولية الرســــــــالة م  2) 4الزمني. ووفقا للمادة 
كانت الو ائأ ال   ي مولمــــــــــــوعها  د حدفت  بل بدل ن اذ البروتوكول الاختياري ولنســــــــــــبة للدولة الطرف 
الممنية، إلا إذا استمرت  ذا الو ائأ بمد تاريخ بدل الن اذ. وتسحظ اللجنة أن الو ائأ المتصلة ب صل صاحبة 

يـا علجم البروتوكول الاختيـاري. الرســـــــــــــــالـة من وسي تهـا والمنـالعـة ال  أعقبـت ذلـ  ســــــــــــــبقتـا تصـــــــــــــــديق أوكران
تسحظ اللجنة من الوثائق المواودة في الملث أن آخر مراامة للدعوى المقدمة من صــــــــــــــاحبة الرســــــــــــــالة  كما

، في حين دخل البروتوكول الاختياري حيز الن اذ 2001أيار/مايو  ٧ امت عا محكمة إ ليم تشــــانيهيث في 
. ولم تبين صــــــــــــاحبة الرســــــــــــالة في رســــــــــــالتها 2003يســــــــــــمبر كانون الأول/د  2٦ولنســــــــــــبة للدولة الطرف في 
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و ـائأ التمييز ال  اســــــــــــــتمرت بمــد دخول البروتوكول الاختيــاري حيز الن ــاذ، أو مـا  ي الأســــــــــــــبــاب   ي مـا
 الاستثنائية ال  ينبغي أن تنسر فيها المحاكم الو نية من أال است ناف إارالات النسر في  ضيتها.

خول البروتوكول الاختيــاري الانتهــاكــات المزعومــة  ــد و مــت  بــل دمن   تســـــــــــــــتنتج اللجنــة أن  4-٦
الن اذ ولنســــــبة للدولة الطرف. وحي  لا يمكن أن يطبق البروتوكول الاختياري بأفر رامي، فس يمكن  حيز

 ( ) ـ( من البروتوكول، أن تنسر في  ذا الرسالة بسب  المامل الزمني.2) 4للجنة، وفقا للمادة 
 ل ، تقرر اللجنة ما يلي:وبنال علجم ذ - ٧

 ( ) ـ( من البروتوكول الاختياري 2) 4عدم مقبولية الرسالة اوا  المادة  )أ( 
 تبلي   ذا القرار إلى كل من الدولة الطرف وصاحبة الرسالة. )ب( 

 

 


